قز للعللمة محمم بن حالح 


أصول الفقه 


يمكن الإنسان من فهم كتاب رب العزة والجلال. وفهم كلامه النبي -صلى اللّه عليه وسلم-. 


معرفة ما يصح الاستدلال به مما لا يصح 


معرفة أحكام النوازل الجديدة من خلال تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية في هذه 
النوازل الجديدة 


علم الأصول يمكننا من المجادلة والمحاجة ومناقشة الآخرين» 


علم الأصول يعرفنا متى نأخذ الحكم من الدليلء ومن هو الشخص المؤهل لأخذ الأحكام من 
الأدلة. ومن هو الشخص غير المؤهل لذلك. 


مصادر علم الأصول 
(علم إسلامي) 


| أولمساففه 0 الإمام الشافعي رحمه اللّه 4 


اللغة: الأساس الذي 


يُبنى عليه غيره 
الاعتبارالأول: 


ل 


الأحكام الشرعية 
العملية ال 
5 5 


والاعتبار الثاني: 
باعتبار كونه علمًا 
مركبًا من هاتين 
الكلمتين أصول 
الفقه. 


الدكل كمال سكل مره لكات 
الكتاب و السنة مثال: أصل 

حل البيع الكتاب في قوله تعالى 

"و أحل النّه البيع" (البقرة ه/١7)‏ 


القاعدة المستمرة مثال 
ل 6 كه 


الفرع: المخدرات 
الأسامن الذي يقاس عليه. و 


مثال: المخدرات 


عند الفرضيين تطلق الأصول 
على آباء الإنسان و أجداده 


ما يستصحب. يقال الأصل 
الشيء الفلاني . كمن كان 
متوضتا ات كا كيرت 
فالأصل أنه متوضئ حتى يثبت 
العا افا 


علم الأصول علم يُبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية» الأدلة الكلية» وكيفية الاستفادة 


6 
3 
15 
3 
ع 


الأدلة الإجمالة 


المؤلفات في هذا العلم 


الحنفية ا الشافعية أو الجمهور 


ال 
الواردة عن أثمتهم أصولاً أخذوا فيه تقرير القواعد 
وقواعد قالوا بأن أئمتهم قد الأصولية بالنظر لأدلتهاء 
راعوها في اجتهاداتهم وعندهم وعندهم مصطلحات تخصهم 
مصطلحات تخصهم 


الأحكام التكليفية 7 الأحكام التكليفية 5 
وجوب. تحريمء كراهة. وجوبء وتحريم» 
ندبء إباحه. فرض وكراهه وكراهة؛ وندب؛. 


الحسية العقلية الشرعية 
مثل النار محرقة مثل الواحد نصف الاثنين 


وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمدى 
وتسمدى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية أحكام اعتقاديه مثل الإيمان باللّه 
الصدق وتحريم الكذب. مثل وجوب الصلاة وملائكته 


علماء الشريعة ييطلقون لفظة الفقه ا 0 


معرقة ادحكام السرعية العمليكء سواء كانت 
5 قطعية. أو كانت ظنية 


ق بأفعال 

تكليفىي: خطاب اللنّه المتعلق بأ 

0000009 
المكلفير: 5 


2 
بين طلب الفعل دترا 
1 الفعل "الإباحه 
التخيير - 


: فين 
ضم خطاب اللّه تعالى : 5-2 
8 5 ها رلك ور كن امسر 
0-8 جويق ترون 
د 0م 2 0 ع 
1 واتكوة - نينا 
الرخصة والاداء والقضا , 
زدمة و : 5 ْ 
20008ذظ0 لفسا 


ما أمر به 
الل 
الحرام 
والمكروه. 
والمباح. لم يأمر 
بها الشارعء ثم 
قال: على وجه 
الإلزام لإخراج 
المندوب. فإنه 
مأمور به. لكنه 
ليس على وجه 
الإلزام 


لصلوات 

الخمس 
وصوم شهر 

رمضان 


أسماعه 


الصّلَاةَ كَانَث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 


فرضاء «وأعلمهم ا النّه 
صلوات 2 اليوم والليلة». 


كتب 


الأمرء١‏ إِنَّ النّه يَأمْوَكُمْ أن تُوَدُوا 
الْأَمَانَاتِ إِل أَهْلِبَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ 
الئاس أن تَحكُمُوا بِالْعَدْلٍ 
4 [النساء: 58] 


صيغة افعل. وصيغة الفعل 
المضارع المسبوق بلام الأمر مثل:! 
وَآتوا الرَكَاةَ #[النساء: 77] 


اسم الأمر. مثل:ا وَلِنّه عَلَى النَّاس 
الْبَيِْ من استطاح لَه سَبياد 


ومثله الأخبارالتي يمكن ألا 
تتحقق. مثال ذلك قوله:ث 
قَرُوءٍ 4[البقرة: 228] 


ألزمتكم 


الا 
حب السرم 
والمكروهء والمباح» 
فإنه لم يأمر بها 
الشارع. وقوله: لا 
على وجه الإلزام؛ 
لإخراج الواجب 


لنذبكم إلى كذآ 
و2992 9 
عوت سين سرس 
ْ الوجوب 13 
سيد 
كر نفي الامر 55 
كما قال: وه 56 
أمتي مرتهم. 
ماه عند كل صلاة» 
ْ سوووددعة ووز 
نروك سور سروه 
5 20000 
إذا فعل الصحابة فعلاً من 
أفعال الطاعات» وأقر 5-5 
عليه النبي -صلى الله علي 
وسلم 


إصطلاحا: ما نيجى 
عنه الشارع نهيًا 
جازمّاء أو على وجه 
الإلزام. ما نبى عنه 
الشارع على وجه 
الإلزام بالترك 
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ما نبى عنه الشارع 
يُخرج الواجب 
والمندوب والمباح» 
فإنه لم ينه الشارع 
عنهماء وعلى وجه 
الإلزام يُخرج المكروه 


فاعله يستحق 
العقوبة مق قصد 
الفعلء وتاركه يكون 
له الأجر متى نوى 
كذللك متاك 


٠ 59‏ كما في قول الله -عز 
0 تت المَيْتَةُ 


نوردت 


لا تفعلء فإنها تدل على التحريم 
مثل: ا وَلا تَقْثَلُوا أَنفْسَكُمْ » 


وصيغة لا تحل 


نم الفعل وعيدء أو 
عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. أو 
لعن 


وك ا الل كي 


إذا ورد لفظ صربح ف الأمرء أو 
وه ا ا قت 
قرينة صارفة عن الواجب إلى 
المندوبء أو عن المحرم إلى 
المكروه 


عندنا الأصل في دلالة الأوامر أن تكون للوجوب. فإذا وردت قرينة تدل على أنه صرف عن الوجوب حُمِلَ 
على ما دلت عليه القرينةء مثال ذلك:8 وَأَشَهِدُوا إِذَا تَبَايَعْثُمْ 4[البقرة: 282]. ثم وجدنا أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-اشترى ولم يُشهد. فحينئذ نقول: ا وَأَشْيِدُوا #الأصل هي صيغة أمرء الأصل أنها 
للوجوب. لكن صرفناها عن الوجوب لوجود هذه القرينة 


المكروه من تركه تقربًا للّه 
ومن فعله فلا وزر عليه. اليسرى 
ولا يأثم بذلك 


الشارع نهيًا غير جازم, لا 
على وجه الإلزام 


لغة: لصون وهو الذي 
لك 


فإذا تعلق به أمر لغيره. فحينئذ 
مس سي ورت سن سراي 
إوناعن ووو عت ونه شن 
الك لف للك الك الكو 
مبكرًا مستحبّاء ونام من أجل أن 
يستيقظ للفجرء فأصبح هذا النوم 
ظ لك 


الأكل واجب. لكن أكل 
التفاح مباح قال - 

تعالى: ا وَكُلُوا وَاشْرَيُوا 
4[البقرة: 187] أمر. 


«المراد بالصحيح ما كان مثمرا لنتيجته 
(إذا وجدت أسبابه وشروطه وأركانه. وانتفت موانعه) 


لغة: هو السليم من المرض 
إصطلاحا: ما ترتبت آثاره عليه كصلاة الحائض وصومها 


الفرق بين الباطل - 

والفاسد الفاسد :- ما شرع بأصل دون و صف مثل الصيام 

يوم النحر . فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس 
مشروعاً بوصفه وهو كونه في يوم النحر 


وهو الذي تخلف. لم يوجد سبيبكء أو انتفى أحد شروطه. أو 


الصحيح 


د 


د الفرق بين الشرط والركن: الركن من الماهية مثال الركوع 
رج عن الماهية السابق لها ف لاد والسكرك 0010 لوقيو 
تمنع من ثبوت الأثرء ثبوت الصحة 


وهو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا 


هو فعلها بعد وقتها المقدر 


مدقانوي سنت رعو ليزن خنا زو كينا كا قهز لس رررنا ضهن راج عط راس تحن نان 


لو صلى بدون وضوء 


زوال الشمس لقول الله عز وجل: ١‏ أَقِم الصّلَاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ 4 [الإسراء: 78] 


ميك سريج حجويه بر يج مجه از و رح را وي بز نمس مره ره و 1 1 
الوقت إلخ 


الضحك في الصلاة 
بعد زوال الشمس وقبل العصر 
من نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد العصر كان فعله قضاء 


آثاره: انتقال الملك بين البائع 
والمشتري في المبيع والثمن 


موانعةه: الربا وبيع الغرر 


آثاره: حل الوطءع. وصحة 
دوران الحول رفك الاوكرين نوستاد 


كو ا 0 
جبة البدلء أو كونه نكاح 


السصاء قوقتا 


تطري 0 إل تظر واسعد «*لء ومن 
5 اعأدراك اأمعلعه- اتعلهم يو حوب التية 52 التصاحة 


ل لي ل ل 


والإتبي ديق تن الكثكيء 0 يدوت جزمء مع الحتمصمال تللصحخاتقه له 


الالجحعمال الحخالفض تلواقح 


تساويىي ات##احجعصادت 


أقوال العلماء في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 

بعض العلماء أنكر تقسيم الكلام إلى حقيقةٍ ومجازء وقال بأن هذا 
التقسيم لا يوجد ف كلام العرب 

» وبعض العلماء قال: المجاز يوجد في كلام العرب» لكن لا يوجد في 
القرآن» لأن القرآن لا يجوز نفيه» وامجاز يجوز نفيه. 

©» الجماهير يثبتون تقسيم الكلام إلى حقيقةٍ ومجازٍ. 

هه ومن أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى اللفظ المجرد» مثل لفظة الأسدء ومن 

نفى المجاز قال أنا أنظر إلى الجملة كاملةٌ» فالعرب تستعمل الأسد 


يخطب, أسدٌ يخطب في الرجل الشجاعء ولا تستعمله في الحيوان 
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إصطلاحا: اللفظ الموضوع لمعنى مفيد لغة: الألفاظ الموضوعة لمعاني 


فعل: كلمة ندل على حذت مرتبط بزمن» ماضي 
مضارع وأمر 


لقم كمه تال ان ناكا 


حرف: ما يدل على معنى في غيره 


أقسامة بإعتبار الإستعمال أقسامه بإعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه 
35 
اللفظ اا تعمل في غير ما اللفظ المستعمل في ما الذي لا يحتمل 


وضع له (الأسد يخطب يراد به ققلَِاْ وضع له (الأسد يكل ا د الك 
الرجل الشجاع) فريسته) 55 


ما احتمل الصدق أو 


المفترس» فحيئئفٍ من أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة أسدء ومن نفى 


المجاز نظر إلى سياق الكلام والجملة كاملةً» والعرب لا تتكلم بالكلمة 
المجردة» وإِغا تتكلم بالخيلة كاملة 


عرفية لغوية شرعية 


الدابة لغة كل ما يدب على الأرض محخدز | لإضكس سس عون وري ل | ضعي ريدس ين سرضفة 
ذوات الأربعء ا | ل 


إذا جاءنا اللفظ الأصل أن يحمل على الحقيقة. ولا يجوز لنا 
أن نترك الحقيقة إلى المجازء إلا لوجود 


إذا كانت العلاقة هي المشابهة وإذا كانت العلاقة غير ذلك سمي إذا لم يكن هناك دليكٌ فهذا 
سُمي استعارةً الأتجار االبرسال نسميه تأوبلًا فاسدًا 


التجوز بالزيادة» كأن تأتي بلفظ زائدٍ مثاله 
قوله تعالى: ( ليس كمثله شئ] [الشورى: 11] 
الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن النّه تعالى 


التجوز بالحذف. مثال اسأل القرية» 
المراد سؤال من يسكن القرية. فكأنه 
قال اسأل سكان أو أهل القرية 


رعت الغنمٌ المطرء هي لم ترع المطرء وإنما 
العشب مطراء لأن المطر سببهء لا لمشابهته 


المعحرف ب«أل » الاستغراقية مثل: الناسء الماء. الإنسان 


النكرة في سياق النفي لا إله إلا اللّه 


كل لا أ لَه ا 
د : 771 مثل ما ومن والذين 
المستغرق لجميع الأفراد الأسماء المجهمة 


كل وجميع وما ماثلها 


«( يُوصِيكُمْ الله في أولايكُم » 
الجمع المضاف إلى معرفة [النساء: 11]. أولاد جمع 
مضاف إلى الضمير 
مطلق: وطريقتة النكرة في سياق 
هو الدال على فرد شائع في الإثبات. كما لو قلت: يجيب 
جنسه. غير معين طالب 


خاص: 
اك ل 
مثل أسماء الأعلام 


واو العطف جاء محمد وخالد لا تقتضي الترتيب 


الفاء العاطفة جاء محمد فخالد تقتضي الترتيب والتعقيب 


قاء التعليل أو 
5 » معناها أن ١‏ 
375 سها فسجد ن السبو سبب للسجود 
« من قال لصاحبه تعالى أقامرك. فليتصدق »» إذن العلة في 
وجوب الصدقة. أنه قال لصاحبه تعالى أقامرك 


قوله عز وجل: ١‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرْضِ » 


قوله عز وجل: ل وَلِنَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ 4 [آل عمران: 
7 يعني وجوب حج البيت 


أنواع الأخبار من جبة 
المخبر 


كالذي نجزم بأنه خبر 
احتمال الكذب أرجح كاذب 0 : 
المستحيلة(شرعا أو 
عقلا) 


مثل أخبار الله عز 
وجلء وأخبار رسوله 
الثابتة عنه. 


بعتك السيارة. تقول: قبلت هو خبر 
خبرا من جبهة وإنشاء من جبة أخرى باعتبار لفظه. وهو إنشاء باعتبار ترتيب 
آثار العقد عليه. 


قُرُوءٍ 4 [البقرة: 228]. هذا خبر مبتدأ 
وخبر يراد به الإنشاءكأنه قال: يلزم 
المطلقات أن يتربصن ثلاثة قروء 


(١‏ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلَِينَ آمَتُوا انَبِحُوا 


بصيغة الإنشاء. 0 22 1ك ا 
نت 8 3 ولكن يراد بها الخبر إنشاء. لأنها أمرء مضارع مسبوق بلام 


الأمرء لكن المراد بها الخبر أي إذا 
اتبعتمونا سنقوم بحمل خطاياكم 


إذا كان الخبر يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. هل نستطيع أن الجزم بأن الكتاب والسنة لا خبر فيهما؟. 


لاء هنا الكتاب والسنة فيهما أخبار تحتمل الكذب لذات الخبر. لكنها لا تحتمل الكذب لأمر خارجي. وهو كونه كلام اللّه 
أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم 


©-+©-© 


0 


-طلب الفعل. لأن طلب الترك يسدى نهيّاء 
-بالقول؛ إذن لابد أن يوجد لفظا ولا يجزئ المعنى النفسيً 
-على وجه الاستعلاء. لأنه إذا كان الطلب للفعل من المساوي 
سمي التماساء وإذا كان من الأقل لا يسمى أمرًا لما نقول: رب 
اغفر لي هذا ليس أمرّاء لماذا؟ لأنه ليس على جهة الاستعلاء 
-ولا يشترط في الأمر أن يكون الآمر يريد أن يمتثل المأمور للأمر 
لذلك أمر الله عنَّ وجل المكلفين وبعضهم امتثل وبعضهم لم 


ما كان على وزن 
معن ار كن 
نر 


الْقَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِبَا4ُ 


[الحج: 29] [النساء: 58] 


الواح اراس الأمر 


٠‏ قول الله عر وجلٌ: ل فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيهُمْ فِثتةٌ أَؤْيْصِيهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ» 
[النور: 63]: فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. وإلا لما خشي على تاركه من الفتنة. والعذاب 
الأليم. 
قول الله عرّ وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ 
أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب: 36] 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». والسواك مندوبٌ. فدل 
هذا على أن الأمرفي الأصل لا يفيد الندبء وإنما يفيد الوجوب. بدلالة أن الذي فيه مشقةٌ هو 
الواجب ليس المندوب. 


يجب المبادرة إلى امتثال الأمر في أول أوقاته. ما لم يدل دليلٌ على خلاف ذلك 

قول الله عز وجل: فَاسْتَبِمُوا الْخَيْرَاتِ» [البقرة: 148]. 

قوله: (ِوَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مّن رََكُمْ وَجَنّةِ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ)ُ [آل عمران: 133] 

في صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا ويتحللواء لم يبادرواء فدخل 
على زوجته أم سلمة مغضبًا لأنه قد أنكر على الناس عدم المبادرة إلى امتثال أمره. فدل هذا على أن 
الأوامر تفيد الفورية. 


الأمر لا يدل إلا على وجوب المرة الواحدة: إلا إذا ربط بشرطٍ 
الحج: رم بمقتضى الأوامر الواردة قي الكتاب والسنّة. وهي لا تقتضي التكرار؛ ولذلك ل بعضٌّ 
الصحابة النيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ فقال: ((ذَرُوني ما تركثكم)) 


٠‏ فإذا أمر المكلف بشيءٍ فامتثله فحينئنٍ هذا يدل على إجزاء هذا الفعل وهذا الامتثال وصحته. 


1 ني 1 دء قفد[ وود غرودة ووجن» 59 
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مالا يتم الواجب إلا به فهو مأمورٌ به 


الوسائل لها أحكام المقاصد.ء إلا إذا كانت 
الوسيلة لها حكمٌ خاصٌ حال كونها 


من القواعد المتعلقة بالأمر 


الوسائل المؤدية إلى محرماتء وليس لها 
حكمٌ في الشرع. فإنه يكون منهيًا عنها. 


يجب أن تؤدي صلاة الجماعة في المسجد. 
ولا تتمكن من ذلك إلا بالذهاب إلى 
لأف فيكون النفاك إن لين 

مأمورًا به على سبيل واجبًا 


زيارة المريض مندوبٌ إلماء ولن تتمكن من 
زيارة المريض إلا بالذهاب فحينئنٍ يكون 
الذهاب مأمورًا به على سبيل الندب. 


صلاة الجماعة م والذهاب إلى صلاة 
الجماعة وسيلةٌ 


بيع العنب إلى مصانع الخمور. وسيلةٌ 
تؤدي إلى صنع الخمور. فيكون بيع العنب 
على مصنع الخمر حرامّاء لأنه يؤدي إلى 
أمرٍ مخالف للشرع 


وطء الأجنبية يكون وسيلة إلى الحرام» 
فيكون حرامًا. 


الذهاب إلى المسجد بسرقة سيارةٍ مملوكة 
للغير نقول هذه وسيلةٌ لها حكمٌ في الشرع 
فبالتاللي تأخذ حكمها الشرعي ليس من 
مبادئنا أن الغاية تبرر الوسيلة 


لكن العقد على الأجنبية يؤدي إلى وطنهاء 
ما حكم العقد عليها؟ لماذا لا تقولون هذا 

وسيلةٌ إلى مني عنه فيكون منهيًّا عنه. لأن 
هذه الوسيلة لها حكمٌ في الشارع بذاتها 


قولٌ يطلب ترك الفعل على جبة الاستعلاء 


(لَا تَمْتُلُوا النَّفْسسَ الَّي حَرّمَ النَهُ4 [الأنعام: 151]. «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا». «لَا تَقْثُلُوا الصَّيْدَ وَأَنثُمْ خُرْمٌ) [المائدة: 95] 


أمر رسول النّه صلى النّه عليه وسلم أبا طلحة فنادى : " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية . فإنها رجس 


<مَن يَقُثّل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًَا فَجَرَاؤُهُ جَبَنَمُ خَالِدَا فِيَا وَعَضْب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا 4 [النساء: 93]. 


الدليل قول الله عنَّ وجلّ: «وَمَا آنَاكُمْ الِيَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَيُوا4 [الحشر: 7] 


لما نمي عن الخمرء مباشرةً الصحابة ألقوا الخمور التي لديهم. 


الدليل قول النبي صلى النّه عليه وسلم: «من عمل ا عليه أمرنا فهو رد». 


ما معنى الفساد؟ عدم ترتب آثار الفعل الصحيح عليه. فإذا نبي عن نكاح البدل ما حكمه؟ فاسدٌ لا يثبت فيه مبهرٌ 
ولا نسبٌء. لا تجب به نفقه لا يجوز به وطء. إلى غير ذلك من أحكام عقد النكاح الصحيح. 


التكرار لجميع الأزمان 


5 على فسادة وبطادنة باك فاق 


النبي عن ذات الفعل 
١‏ مكار جو جوت وار وار سرك سس دوسي اج سن دس سس كر 1 


ما نبي عنه حال وجود 


دوجو الرضيا بينيها: 


إذا نموي عن الوصف. 


مجردًا عن أصل الفعل دري يجب قضاءة.: وهذه يسموم السلك 0 5 الدار الآ ١‏ صوبة. 


إذا كان النبي عن فعلٍ أو 


1" الإناء؟ إن كان الماء هو المفغخصوب 


فيكون من القسم الثالثء وإن كان 
المغصوب الإناء فيكون من 
الرابع. لأنه حال وضوئه لا 


بأمرٍ خارج عن الو 
الأصل في النواهي أن تدل على التحريمء إذا لم يوجد معها قرينةٌء إذا وجد معبا قرينةٌ فيحمل على ما دلت عليه القرينة. 
مثال ذلك: نبى عن الشرب واقفًاء ثم شرب واقفَاء فقالت طائذ . لكراهة. لماذا؟ لوجود القرينة وهي فعل النبي صلى اللّه عليه 
ولم 1 
وقد يكون هناك دليلٌ يدل على أن النبي ليس على التحريم. كما في قول النبي صلى النّه «إني أحبك في اللّه. فلا تدعن دبر كل صلاةٍ أن تقول: اللهم 
أعني على شكرك وذكرك وحن 555599920599099 تجو جر حوري سودي يق تعريده وإنما للإرشاد والترغيب في هذا الفعل. 


الأوامر والنواهي والخطاب الشرعي يتعلق بالمكلفين 


الكافر يخاطب بأحكام الشريعة ولذلك يعاقب 
في الآخرة لكونه ترك الصلاةء الدليل «َإمَا 
سَلَكَكُمْ في سَفَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * 
وَلَمْ نك نُطْعِمْ المسْكِينَ * وَكُنّا نَخُوضُْ مَعَ 
الْخَائْضِينَ 4 [المدثر: 42- 45] 


الكافر يخاطب بالأوامر الشرعية. لكن لو 
أسلم في الدنيا فإنه لا يؤاخذ بما سلف. 

لقوله عنَّ وجلَ: « قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنتَبُوا 
يُغْمَرْ لَهُم ما قَنْ سَلَّفَيُ [الأنفال: 38]. 


من هو المكلف؟ 


من وجد فيه ثلاث صفات: 
إنسانٌ بالعٌ عاقلٌ 


من كان مميرًا غير بالغ فهذا يتوجه له الخطاب بالندب والكراهة, ولا يتوجه له 
الخطاب بالوجوب والتحريم. 
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى 
يستيقظ. والصغير حتى يكبر أو حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل». 


الصغير لو أتلف مالّا لغيره يجب ضمانه والضمان خطابٌ وضعيٌ. لكن من الذي 
يضمن؟ وليه الخطاب للولي الذي هو عاقلٌ بالعٌ. فهو الذي يأخذ من مال الصبي 
ود سالجك از قلات جاللك |8 الم مقعم اللوال واقلاك اتيج [العطلاب [الصغير حازل 
صغره. حتى يكبر ويبلغ. فإذا بلغ وسلم له ماله. وجب عليه مان ما أتلفه في 
صغره مما لم يقم الولي بضمانه 
ومثله أنضًا فى الركاة: تو رجلك عند ابن ضغي . هذا الاين الصغيرء تجت الركاة ى 
هذا المال. لكن هذا الوجوب ليس على الصغيرء وإنما الوجوب على وليه 


فاك النبي صلى 
«إن الله تجاوز 
عن أمتي الخطأً 


الإكراه نوعٌ من الذقاع الاضطرارء والاضطرار يرتفع به التحريم. لقوله تعالى: لوَقَدْ فَصَّل لَكُم ما حَرَّ 


ا 1 مجان وماد 


1) قوله عر وجل: « لاندركم به ومن بلع © [الانعام: 19]. فَدل 


الدليل :5 
هذا على أن النذارة إنما تكون لمن بلغ له 


الموائع 
الجهل قد يكون في 
ادحكام والشروط 
هو ذهول القلب عن شيءٍ 
معلوم شيرفت له 
حكمه لا يؤاخذ به الإنسان 
النوع دول الكرأه الملجئ 
وهو الذي يزول فيه 
الاختيار بالكلية 
إلزام الإنسان 
بما ع يرددهء 
وهو ضد 
لمان التوع الثاني الإأكرأة غار 
الملجئ 


ل ل 


أو الحبس أوالقطع 


ال يرتب على أل نسآن حكما لكن 5 


ِنّمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ الميْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ميت هل لِغئر 
4 [النحل: 115]. فدل هذا على أن حال الاضطرار ينتفي معه الحكم الشرعي. 


حديث المسيء في صلاته. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد 
صلاة الوقت, ولم يمره بإعادة ما مضى من الصلوات. لماذا؟ لأنه 
كان يترك ركنا من أركان الصلاة (ركن الطمأندنة) وهو جاهلٌ به 


عوك ويد كيو الا ة نيفين 


يسقط القضاء وخصوصا في الوقت 

قول لل عع زَزوجل: ١‏ تنأ 59 ركهم إن عدم أو هل يجب علية صمانة أو قضاء الواجب إذا نسية. تقول 

أَخْطأنَا»4 [البقرة: 6 ]. قال اللّه كما في الحديث ظاهر النص أنه يجب عليه القضاءء لقوله: «من نام عن 
القدمي: «قد فعلتثٌ» صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 


كمن ألقي من شاهق فسقط على رجلٍ فمآت. قيل بآنه ليس أثم و لا تجب فيه دية ولا قصاص لأن لا اختيار 


له في إيقاع الموت بمن وقع عليه. 


ذا تواقق مفتضى صل وإلا قتلناك. اك فحينئنٍ لا يرتفع التكليف عنه » وبطالب بأداء 
الإكراه مع الصلاة التي له فيبها اختيارٌء ولا يطالب بالقضاء لكونه قد صلاها 
' على جهة الإكراه 
قدرة ألمهدد على أبن حمسن اسدواك لد 
تنفيذ ما وعد به 0 يلتفت إلى هذا التهديد 


ميق 7 ةمونت 35 
عدم نووم عم ف 


قتلناك. نقول ما يقتلهم» 


تتا" كقتاتت” زنك 


َم عَلَيَكُمْ إله قتلناك لا يكون , لماذا؟ لأن مقتضى الإكراه 


الإكراه مانعًا من هو قتل شخص واحدٍ 
التكليف إلا - أقل من المخره الدذى هو 
سرد قتل عشرة أشخاص 


اعون يك لسر سريت و سرامو مسست اع اوروز ديف زور السجين سارل ا 
0557757 لكن اقتل فلانًا قبل أن 


كان فى جوع شديدء أكل الميتة كان حرامّاء لكن أصبح الآن مستحبًا أو واجبّاء تغير الحكم لوجود حال الضرورة. 5305 
3 5 ه5 


أقتلك. في هذه الحال لا 
يزول الهديد بفعل ما 
هُدد أو ما ألجئ إليه. 


حقوق العباد لا تسقط لا بجهلٍ ولا بنسيانٍ 


لبس مخيطًا ناسيًا فخلعه لما ذكر 
لا تجب عليه فدية الأذى 


الدليل ما ورد في حديث يعلى بن أمية. قال: كنت عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلٌ فقال يا رسول 


وتضمخ بالطيب. وقال: إني أحرمت يا رسول اللّه. 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسل عنك أثر 
الخلوق» الطيب اغسله عنك. لم يوجب فديةً فيه. 
«واخلع عنك الجبة» لم يوجد فيه إتلافٌ. ولم يأمره 
النبي صلى النّه عليه وسلم بالفدية لأنه لا إتلاف عنده. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الضّبع يُصِيبُه المُحرمُ شاةٌ لم يفرق بين 
حال عمدٍ أو جهلٍ أو نسيانٍ. هو 
النسيان أو الجهلء لكن لا يسقط عنه 
الضمان. 


من قلم أظافره أو قص شعره ناسيا 
فيه فدية الأذى 


كثر القمل عند كعب بن عجرة حتى أصبح 
يتصابب من رأسه وهو محرم فأمره النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بحلق شعر رأسه. وأمره بالفدية. 
فهذا الذي حلق رأسه معذورٌ. وهو أولى من عذر 
ذلك النامي أو ذلك الجاهلء ومع ذلك لم يُسقط 
النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارةء فدل 
هذا على أن هذه الأعذار تُسقط الإثم لكتها لا 
لشمطة لكمارة) 


كفارة القتل تجب في القتل الخطأء مع 
أنه لا عمد فيه. ولا قصد فيه 


الألفاظ من الأسماء على ثلاثة أنواع 


النوع الثالث: المطلق. وهو الذي يشمل جميع الأفراد 


ادوع كوك الفا 2006 مشي قله لي | قر 0 1 الدوه الكان ‏ الذلنا عط اللفي . أو الخاضة: 
نيد 27 نت 8 اورهبيل الاستهرا قوز نذا هن اسيل الجان؟ 


كما لو قال: أكرم مسكيئًاء فإن كلمة مسكيئًا هنا نكرةٌ في 
سياق الإثبات فتكون مطلقةً. شائعةً في جميع أفراد 
الجنس. ويتحقق الامتثال بفعل هذا الواجب. مع أحد 
هذه الأفراد. 


كقولك: الرجالء الناس. كقولك: زيد.ء ومحمد. وخالد. ونحوها من الأعلام. 


في قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لَلنّاسِ 4 [سبأ: 28] ١‏ 
لفظة كل وجميعء وما ماثلهما. النَّامِنُ إن رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَمِيعاً4 [الأعراف: 158] «فَسَجَدَ 
الملائكة كُلَبْمْ أَجْمَعُونَ 4 [الحجر: 30]. 


مسواءً كانت اسم شرطء أو كانت اسمًا موصولا أو كانت استفبامية 


في قول الله عر وجلّ: ١‏ لله مَا في السَمَوَاتٍ وَالأَرْض 4 [النساء: 170] 
ما بمعنى لفظاٌ عاخٌ شمل جميع الأفراد وكما في قوله تعالى: لوَلِنَه 
يَسْجُدُ مَن في السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ 4 [الرعد: 15]. 


ل الموصولة كقولك: الذين» 
المعرف ب"ال" الاستغراقية الجموع كقولك: الناس جمع تكسيرء 
لألفاظ المفردة. كما في قوله:« إِنَّ الإِنِسَانَ لَفِي حُْسْرٍ 4 


النكرة في سياق النفيء وما ماثله لا إله إلا اللهء إله نكرةٌ في سياق النفي. فتكون عامةً. 


المضاف إلى معرفةٍ من أسماء الأجناس إذا قلت: ماء البحرء. هنا ماء اسم جنسء. أضيف إلى معرفةٍ فيفيد 


مثلًا في حادثة الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ولا نجد الماء ونحتاج 
إلى الماءء أفنتوضاً بماء البحر. فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم عن البحر: « هو الطهور ماؤدء الحل ميتته». 
فحينئنٍ يكون هذا اللفظ ظاهره أو سببه كان في واقعة خاصة. عند وجود الحاجة. لكن الحديث. اللفظ النبوي 
عامٌ. فنقول هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حت ولو كان أصلها في قضيةٍ خاصة بشخص معين. 
فإننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


يجب حمله على جميع أفراده. ولا يجوز إخراج 
بعض الأفراد من هذا اللفظ العام. إلا بقرينة 
مخصّصة 


والتخصيص يراد به أن بعض الأفراد لم 
ا ا 
من الذي قعل التخصيصض؟ الشارع هو 
الذي خصص الحكم 
تكون مع الخطاب 
العام في سياقٍ واحدٍ 


ادواته إلاء وأخواتها. حاشا وكلاء وما عداء ونحو ذلك. 


حكمة أنه يثبت الحكم في المسنتنى حسب ما ورد الحكم فية. ونقية الأفراد يحكم علمآ 


لو قال: له على ألف ريال. وبعد سنة إلا 

نقول هذا الاستثناء غير مقبولٍ لماذا؟ لأنه 

ا ل 0 

ويبقى الحكم على عمومه.وقد يكون هناك 

فاصلٌ يسيرٌ كسعالٍ أو كلام من تتمة 

الكلام. فهذا لا يؤثر. 

بعض أهل العلم قالوا بأن الاستثناء يصح 
لو كان في المجلس 


فلو قال له علي سبعة آلافٍ إلا ستة آلف 
أن يكون المستثنى وتسعماتة لا يصح لو قال: له علي عشرة 
من النصف فأقل إلا ثلاثةً. يصح الاستثناء يصح لأنه 
وح حي استثناءٌ أقل من النصف. 


واحدٍ 


الصفة عند الأصوليين لا يراد بها النعت الذي عند النحاة. وإنما كل وصف يكون مشتملًا 
على بعض أفراد الخطاب العامء فإنه يفهم منه أن ما لم يكن كذلك فإنه لا يدخل في حكمه 
الصفة لا يراد بها هنا النعت فقط. بل تشمل كل مقيَّدٍ. 


قوله تعالى: ( وله على النّاسِ ججٌ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ ما 


إنه إذا قيد الحكم بشرط نفهم منه أنه إذا لم يوجد ذلك الوصف لم يوجد الحكم 


قوله تعالى قال: ١‏ وَإن كُنَّ أؤلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِمُوا عَلَْْنَّ 4 [الطلاق: 6]» 


5 ترركنن 
ورور وسوس عن - 
مركتو ركه وروي ري 
: : أخرى أن كب 
: نما ورد في نصوص 
255ص 
اجرويد سه بيت العدة بتمامهاء وإ 
بعس عو رحو رتك ون قن ١‏ فت 
كما في قوله عر و جد 


لعز عر عدر نص يصن 1 جصعر عن 
الوجه الأول: أن بي 5 


القاذف 5-5 ل 00 وإنما يجلد أربعين جلدة 


مس سن د حي عرتينها. الوزن سرد مسري نيا حرو سو كد اروف لوو وت نزت ناوا لعز اح عالت 


المطلق هو الذي يدل على حقيقة شاملة لجميع أفراد الجنس من غير أن يُخص واحد منها 
٠‏ قال تعالى:<! فَتَحْرِيِرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن يَتَمَامًا)4[المجادلة: 3]. رقبةٌ نكرةٌ في سياق الإثيات. فتكون من ألفاظ الإطلاقء لأن النكرة في سياق النفي عمو هنا رقبة تصدق بواحد فلو أعتقت 
رقبة واحده صرت ممتثلا للأمر (على سبيل البدل ) 


الأصل في المطلق أنه يجوز أن يعمل بحكمه في أي فردٍ من أفراده. إلا إذا ورد دليلٌ يدل على التقييد 


الفرق بين المطلق والعام 


العام المطلق 


الفرق الأول: من جبة الصيغة. -الصيغ الخمس السابقة.ء ومنها النكرة في سياق النفي. في سياق الإثيات 
الفرق الثانى: من جهة المعنى. -يشمل جميع الأفراد على سبيل الاستغراق. -يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل 


الفرق الثالث: التقييد والتخصيص -يرد عليه التقييد. والتقييد في الصفات -يرد عليه تخصيص. والتخصيص يرد على الأفراد. 


يعني ليس مستغرقًا للأفراد. وليس شائعًا في الجنس 


إذا قلنا أول مسكينٍ يأتيك أكرمه. ثم قلنا بعد 
ذلك: أول مسكينٍ طويلٍ» 5 مخ ا سانا 
يتعلق بالصفات. وليس متعلقًا بذواته. 
إذا ورد نصان أحدهما مطلقّ. والآخر مقيدٌ. فماذا نفعل؟ 


قز رفح رركي ريع ةالص سيقي موز اف وت كيمارس اشن إذا كان الحكم مختلقًا فلا يصح حمل المطلق على المقيد. 


فحيذئدٍ يحمل المطلق على 
المقيد. كما في حديث: « لا 
يمسن أحدكم ذكره بيمينه » 
مطلقء ثم قال في الحديث 
الآخر: « لا يمسن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول ». فقيدنا 
الحكم الأول المطلقء. بحالة 
واحدةٍ. وهو حال كونه يبول. 


في كفارة الظهارء عتق رقبة. صيام شهرينء: إطعام ستين مسكيناء بينما 
في كفارة القتلء. ذكر الرقبة ثم الصيام صيام شهرين متتابعين. ولم يذكر 
من لم يجد الرقبة. ولم يستطع الصيام ممن قتل خطأًء فإنه لا يطالب 
بالإطعام هو الحين لا يستطيع الصوم. لا يطالب بالإطعام. لماذا؟ لأننا لا 
يصح أن نحمل كفارة القتل على كفارة الظهارء لماذا؟ لأن الحكم مختلف. 


في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة 

مؤمنة. وفي كفارة القتل قال: فتحرير 

رقبةٍ. فحينئذٍ هل نحمل المطلق على 

المقيد. هنا الحكم واحدّ وهو وجوب 

إعتاف الرفية : لكن الس مختلفة؛ 

الجمهور يقولون: نعم. يحمل المطلق 
على المقيد هنا. 


تعريفه هو الذي لا يعرف المراد منه ويتوقف فبم المراد منه على غيره 


ماذا نفعل بالمجمل؟ نبحث له عن مبينٍ يوضح المراد منه 


الشربعة ليس فما شيء مجمل في جميع الأدلة. قد يكون في بعض الأدلة الجزئية مجملا من أجل أن نرده 
إلى أدلة أخرى ولذا قال تعالى: ا وَنَرَلّنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيّانا لَكُلّ مَيْءٍ 4[النحل: 89] 


قوله: :ونوا حقه يوم حصاده [الالعام: 
1] ما معنى حقه. حتى يأتينا الدليل الذي 
وضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«فيما سقت السماء لق 


تكب ووه رسن ارو قرا 


ثَلانَةَ قَرُوءِ؛ [البقرة: 228]: فإن لفظة 
لقَرُوءِ4ُ قد يراد بها الحِيّضء وقد يراد بها 
الأطبارء 
مثلا في قوله:< وَأَقِيمُوا الصلاة 4[البقرة: 
3 ماهي صفة الصلاة؟ 


لفظ مجمل لتردده بين معنييّن 


الإجمال في صفة اللفظ المجمل 


في قول الله عزَّ وجلّ: «وَمَا يَعْلّمْ إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في العِلم يَعُولُونَ آمنا به كل مِنْ 
عِندٍ رَتَنَاكُ [آل عمران: 17]» الواو في 
(والراسخون) هل هي عاطفةٌ بحيث يكون 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله» أو أن 
الواو استئنافية» ومن ثم لا يكون الراسخون 
في العلم ممن يعلم تأويله: هنا ترددٌء بالتالي 
نحتاج إلى دليلٍ يبين ويوضح المراد منه 


الإجمال في حرفٍ 


منها تنشيط البحث. 
الفائدة في وجود أشياءٍ 
مجملة في الكتاب ربط المسائل بعضها ببعضها الآخر: 
والسنة 
يحصل فيه نقاشٌ وسؤالٌ عن بعض هذه الألفاظ. 
؛ نَّ الله مركم أن تَدْبَحُوا بَقَرَة 
[البقرة: 67]: بينتها الآية التي بعدها: (بَقَرَةٌ لأ فَارضٌ وَل 
بكُرٌ عَوَانَ بين دَ! 


كما في قوله تعالى: وَأَعِدُوا لَيُم ما اسْتَطحتم مْن قَوَةٍ 
4[الأنفال: 60]. فسرها قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ألا إن القوة الرمي». 


في قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة». ثم جاءنا في السنة أنه صلى اللّه 
عليه وسلم صلى على طريقةٍ معينة. فالفعل النبوي 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا بيانُ لتلك السنة القولية. 


95 3 كما قِّ قوله للمسىء ق صلاته: «إذأ قمت ا الصلاة ..» 
الحاجة. لكن يمكن أن يؤخر البيان عن 5 2111111 ويه 
الحديث. وهو قد بين الصلاة بفعله أمامهمء. فكان هذا 


ؤي اتطاب. بيانًا لقوله9 وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ 6[البقرة: 43] 


واضح» يعرف المراد منك 
يجب العمل به 


الأول: الصريح قٍِ معناه بلا احتمالٍ 


نحمله على المعق 
الراجح. ولا يجوز لنا أن 
المرجوح إلا بدليلٍ 


ل 
أرجح التأويل صرف اللفظ 

الظاهر عن معناه 

الراجح إلى معناه 
المرجوح لوجود الدليل. 


من أمثلة ذلك «١٠تِلْكَ‏ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ4 [البقرة: 196] 


مقبولة إذا كأن معة 
دليلٌ. وغير ذلك يكون 
مردودا باطلا فاسدا 


هل التأويل مقبولٌ أو 


مردود؟ 


مثاله في قول الله عرّ وجكَ:ل فَإِذَا قَرَأتَ العُرْآنَ 
فَاسْتَعِدٌ بالنّه 4[النحل: 98]. الفاء الأصل أن تكون 
للتعقيب. فعلى هذا يكون معناها أنك تقرأ أولّا فإذا 
فرغت من القراءة تستعدٌ وقد يراد بالفاء مطلق الجمع 
وبالتالي يمكن أن تتقدم الاستعاذة. التعقيب أظبرء 
وأرجح في الفاء. لكن عندنا هنا دليلٌ دل على صرف 
اللفظ الظاهر من المفى الراك إل المقى 0 
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولّا ثم 
يقرأ. فدل هذا على أن الفاء ليست لترتيب ولا تعقيب. 


ومن أمثلة ذلك: نصوص الصفات. الأصل أن نحملها 
على المعنى الراجح. وألا نحملها على المعتى المرجوح إلا 
لورود دليلٍ صارفيء. لكن في مراتٍ قد يُفهم من اللفظ 
غير مراد المتكلم به. وبالتالي لابد أن نعرف المعنى 
الحقيقي لذلك اللفظ وألا نستند إلى أذهاننا. 


الدليل الشرعي قد يكون 
دليلًا عقليًا في نفس 
الوفت: فاستكالة 

الشيء دليلٌ على أنه لا 
0 
الراجحء وأنه يراد به 


المعنى المرجوح 
جل لاك رن كك رق 


الدليل والقرينة 
الصارفة عن المعنى 

الراجح إلى المعنى 

المرجوح نةّ 


واززلة مها لوي سرون 


«الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشٍ 
اسْتوَى4 [طه: 5]ءكلمة 
استوى في لغة العرب 
يراد بها العلو والارتفاع. 
فمن جاء وفسرها بأن 
المراد بها استوللى. نقول 

هذا غير مقبولٍ لأنه 
صرف للفظ عن المعنىق 

الراجح إلى المعنى 

المرجوح بدون دليلٍء بل 
الدليل يدل على بطلان 
هذا التأويلء لماذا؟ لأن 
الصص او كا اللحيض 
سابقٌء ل 


4[الفرقان: 59]: ثم 
الاستيلاء لبن خاضا 
بالعرش. هو سبحانه 
مستولٍ على جميع 
الكائنات. فلم خصّ 
العرشء. لو كان بمعنى 
استولى لما كان معكّى 


جديدا. 


هذه طريقة أهل اللغة في 
استعماليم وتفسيرهم 
للألفاظ. 


النسخ رفع حكم ثابتِ بخطاب متقدم بواسطة خطاب متآخر. 


قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروها». هذا يعد نسحا لأنه رفع حكم شرعيّ ثابتٍ بدليلٍ متأخر. بواسطة دليلٍ متقدم. 
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بعض المعتزلة ينفي وجود النسخ» يقول: 
لعدم وجود مصلحةٍ من إبقاء حكم ولكن مثل 
هذا القول يناقض حقيقة الأمرء بل هناك 
مصالح كما تقدم. 


نسح القرآن بالقران ادن حَمْف الله عنكم ؟ [الانفال: 106 
تسخ السنة بواسطة القران استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة. فنسخ وجعلت القبلة الكعبة بواسطة القرآان. فهنا نسح للسنة بواسطة القران. 
كآل تعالى: 7 كتب عَلَيَكم إذَ1] حضر احد كم الموت إن ترك حيرا الوصية لُلْوَالْدَيْنَ © [البقرة: (150]. قالوا هذه نسحت بقول 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا وصية لوارث». 
نسخ السنة بالسنة «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاأ».«كنت نهيتكم عن النبيدٌ في الأوعية. فاشربوا فيماً شتتم ولا تشربوا مسكرًا». 
كل يرك إلما تخصيض وتو ضيح المرات: لكن ما يرت إلم]ا تسح لذن خار الله 3 يكون كذنا: !لد انه "قي بعك المرانت يانيلت الككه 
8 بصورة الخبر. فيتخلف فحينئذٍ نعرف أنه ليس خبرّاء 1 
الماضية. مثاد في قوله: « وَالْوَالْدَات يُرضِعن أول د هن حَولَيْنَ كاملين ؟ [البقرة: 1233. حبر . لكننا نجد بعض الوالدات ل يرضعن 
ادصِوْل الباقية 0 أولادهن حولين كاملين. فحينئذٍ نقول ليس المراد الخبر وإنما المراد الأمر. كأنه يأمر أو يرشد الوالدات إلى الإرضاع لهذه المدة. 
في الدين 


مكارم الأخلاق» 


تسح للقرآن بواسطة السنة 


أصول العبادات 
النبي عما يكون قبيحَا في اختلاف الازمان والاماكن. كالشرك. 
مراعأة مصالح العباد. لان مصالحيم متفاوتة. وبالتال يشرع ليم ما يكون نافع لهم 
التدرج في التشربع. خصوصا للناس في أول الإسلام لان قلوبهم ما زالت متعلقة بحالهم الأول. 
أختبار العباد هل يقبلون أو لا؟ 
رت رحسي عد اين جيك لانن وص رصا حم ها وروت تو نانف رانك زات يا جتن يدح نت اتا 


تنوك التصريح بالتسخ «كتت نميتكم ل ألا فزوروها». لان سجعدينن 1 عَنَكُم 8 [الأنفال: 66]. 


0 إذا عرفنا التاريخ». ذهبنا إلى باب النسخ. فعملنا بالخبر والدليل المتآخر. 


إمكان الجمع. إذا لم نعرف التاريخ فحينئدٍ نرجح بين الدليلين المتعارضين» 
كمافي حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروها». 
يآتينا الصحابي ويقول هذا هو المتأخر. كما في قول عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعاتٍ محرمات. فدُسخن بخمس. 
بعض العلماء قال: هذا قد ينسخه اللّه. خصوصا في باب الوعيد. مثلًا في قول اللّه عزَّ وجلَ: («لِلّه مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأضٍ 
المحباة وَإن تُبْدُوا مَا في أَنَفُسِكُمْ أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به النَّهُ4 [البقرة: 284]: هذا خبدٌ متعلقٌ بأمر مستقبليٌ أنه سيحاسهم الله بجميع 
المستقيلية ما في قبولهمء ثم نزل بعدها في الآية التي تلمما: لآ يُكَلَفْ النَّهُ تَفْساً إِلَوْسْعَبَا؛ُ [البقرة: 286]. فدُسخ ما في الخبر الأول 
1 وبعض أهل العلم أخذ خطابًا وسطًّاء وقال: النسخ ليس لذات الخطاب وإنما لما تضمنه من الأمر والنبي. 


كم 


هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات بعضهم يزيد أوصاف النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


من أجل فهم المراد من ذلك الخبر. وليس التصحيح والتضعيف. 
المراد من بحث اعلماء 0 
5 مرق نان الب كر لدرسك قر ري رن ف رس رس رجرة ودرسط كك رس 11 حسكين كس سر كم و مك و رن جه يسم رركت سين ك8 7 
1 ق السنة : ل ' 5 : 
ا 1 لز وسور سرسضه رفور ممع نرج تر وق 
من . كتب في هذه 


جواب عن أدلة المخالف. وبذكرون من يخالفهه 
اك الث . ل 
لل 2 5-5 يار 


م قعلة صاى الله غلية 
وسلم جبلةً. أو فعله 
لعادة أهل زمانه 


مع ررسن ا سوز نوبز حر روه سوير زانعا عر وك ير نهعم ررقت لخر لدرز تان 


حكمه؟ مباح وليس سنة. لا يكون مأمورًا به. ولا منهيًا عنه إلا لورود دليلٍ آخر 


الأفعال الخاصة به : 
صلى النّه عليه وسلم أنه كان تزوج بتسعء بينما قال لغيلان الثقفي لما أسلم وعنده عشرء قال: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن». 
أنواع أفعال النبي صلى : 
الله عليه وسلم 


: الأصل هو أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم, وأننا نتأمى به صلى الله عليه وسلم ولا نحكم على فعلٍ 
١‏ بأنه خاصٌ به. إلا إذا قام الدليل عليه ولا يشرع أن نقتدي به في ما يختص به 


مَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَل أن تَنكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدأَ4 [الأحزاب: 53] 
ترح نا" ان تقتك 27 7520 5 2023 قنك بالني صاى الل عليه 
متح ودس كك لي لك 1ل لك 3 
5 تعن 
عليه وسلم على جهة 
العبادة والقربى من أمثلة ذلك تخليل اللحية في الوضوء قي قولة: « وَأقِيموا الصلاة ؟ [البقرة: 43] 
11000 الله آ وقد بيها بأفعال 
50 وعدم مرك ناف : : 
عليه وسلم في توضيح انيه مثاله في صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ركعتين 
حكم شري خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانًا 
لقوله تعالى: هوَاتَخِدُوا مِن مّقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَى » [البقرة: 125] 


إذا وردنا فعلٌّ وة 
و 3 
ش 22 
فماذا نفعل؟ 


حت سه تي و5 

5-0 
1 1 لله عليه 
سلم ولم ينقل عنه أنه أقرها 


أو رضي بها 


الصحاي هذا من كيسة: فحينئد هذا يدل على أنه متقول عن التي صاى الله عليه وسلم' 


الس اين 


ملمء دخ 


2 0 د : 0 


واكاك او سمس 


ولم يوجد له معارض. 


النوع الثالث: عند اختلاف الصحابة. 


بأنها مما يعد من المرفوع إلى 
النبي صلى اللّه عليه وسلم 


وعرفوا إتتطتنا تخ نزول الآيات» وورود الأحاديث. وبالتالي فقولهم مظنة لوجود الحكم الشرعي 


:: محسوس و تكون هذه لكثرة و 


زماععطا لمرو يتسا سرح تسسا مسر “فط «من كذب 000006 


ال جما كه قن 50 2 09 7 00 01 ش77(2ا'20 
وطانميوع عارك تيوكه نر رود رن ددع جود عوك وبر لصتا جتان 


وبقطع به. وبح 5 به والح زم به عا الاضطرار. 


5555 


ورك تكن ينع - منأد و. خلا من فشان وذ وا 


و لوا اتاسنا ري 


ف بفعل كبيرة ولا استمرار على صغيرة. 


٠ كما‎ 


1 


روايته راو ثقة عدل قد اختلطت عليه أحاديث شيخ من ١‏ شي 


بار العشرة. وحينئنٍ نقول روايته أقل من رواية من لم يعرف بخطأ في روايته. 


أن الراوىي لا يخطع أبدا منه خطأ لكن لا يكون غالبا عليه. 


ميزه رسع عات مان نات وكا رت رقنا ينا هزه يدن رويه الكت عات يهان جلك و براه ولشماق 


الصيغة الأول: إزة يقول حدثني. 
الصيغة الثانية: أن يقول أخبرني. 
الصيغة الثالثة: أن يقول أجازني. 
قت السماع الأول:قراءة الشيخ أن يتكلم الشيخ بالحديث. وهذه أعلى الرتب 


الثاني :العرض أن يقرا التلميذ والشيخ سامعٌ حاضرٌ. فيقر تلميذه 


أداءٌ :وقت البلاغ 


النوع : الإجازة. والمراد بها الإذن بأن يأذن الشيخ للراوي أن يروي هذا الخبرء سواءً كانت 
إجازةَ عامةً أو إجازةً خاصةً. ومنه المناولة يعطيه الكتاب ويقول له ارو هذا الكتاب عني. 


الرابع: الوجادة. بآن يجد الراوي خط شيخه الذي يعرفه. فيقول وجدت بخط شيحي 


كذاء والوجادة ليس طريقًا صحيحًا للرواية لكنه يُعمل بها. 
رواية الراوي للخبر على 
أربعة أنواع: لفظة العنعنة هي طريقٌ من طرق الخبر. الذي يمكن أن يكون بالسماع من الطريقين الأول 
١شْ‏ قراءة الشيخ والعرض. وقد يكون بطريق الإجازة. وقد يكون بواسطة. يقول: قال فلانٌ 
كذاء إذن العنعنة صِيغةٌ محتملةٌ للانقطاع. يقول عن فلانٍء ومثلها ما لو قال: قال فلانٌ. 


إن كان ممن يدلس ويسقط شيوخه فلا نقبل عنعنته 


0-6 إن كان ممن لا يدلس فحينئدٍ نقبل عنعنته. ونجعلها مثل 

2غ النفظ التكل الذي لبك نيه الف" 

ننظر في حال الراويء : 

مثال ذلك: الإمام مالك لا يدلسء. فإذا قال: قال شيخي أو 

عن فلانٍ فحينئنٍ يقبل خبره. بينما الإمام الأعمش يدلس» 
فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. 


فق اللغة: يراد بيك الاتفاق أو العزم. أجمع 52570 بمعتى عزم عليه واتفقوا عليه. 


اتفاق ينفي وجود الاختلاف. لو كان هناك خلاف لواحدٍ من العلماء فلا يكون هناك؛ء إجماع: ولا عبرة بأقوال العوامء العبرة بأقوال آهل الاجتهاد 
في الاصطلاح: اتفاق 


4-6 65-2 بسر 0 لَه أنقمة| عل 56 6 مسد 6١‏ 86 كن 6١‏ ممست 0ذ] للسن باحما 0 


الامعوو رسو حو سح ررد كه و و سس عوك سحل عزن قا يرا مت لتق 


المجتهدين من أمة محمدٍ 
صاب سا عام 1( . 
سمعوواوون شعتية 9 ابد أن يكون الإجماع من هذه الأمة. آما إجماع الآمم السابقة فإنه لا يحتج به. وليس بحجةٍ لآن النصوص إنما دلت على حجية إجماع هذه الآمة. 
حكم شري. يف يجمعولن 59 - ]حا مع 55 بلذاعم ولعا 
مواطنهمء ومشاربهم» واجتهاداتهم. ومذاههم؟ 


لا يمكن أن يكون على خلاف دليلٍ إذا وجد إجماءعٌ ووجد ني 


يا 


دصي عت خسن منسوة<. مقابلته دليلٌ صحيحٌ صريح 


ل 0 مدريفن لمم الا 5 


00 كرسي ونا روك قوسل وبالتالي الدليل المعارض للإجماع منسوحٌ في هذَه المشالة 


ناد إلى قوله في مراتٍ قد يحكى وجود إجماع لكن من شخص لا يعرف أقوال العلماء في المسائلء وبالتا 
يعول على قوله 


يشترط للإجماع أن يكون ناقل الإجماع ممن عرف أقوال العلماء واسد ميت تت الحكم من الدليلء لكته لم يسبر جميع أقوال العلماء: 


ألا يكون هناك خلافٌ سابقٌ 
(شرط اختلف فيه الأصوليون) 


[الطلاق: 7 برقع الف ف 5-985 الثاني ول وير 


القول الأول لا يشترط انقراض العصر فيقع اتفاقهم في لحظة. وبالتالي لا يجوز لأحدٍ مهم 3 يرجع فيخالف ما اتفق عليه مع الجماعة وهذا 
إلكة العلامة بن عثيمين 


القول الثاني يشترط انقراض العصر فلا ينعقد الإجماع إلا بعد موت المجمعين. وبالتالي يمكن لأحد المجمعين أن يرجع عن قوله. 


وعد وجرن نت 
يجب العمل به. 


ومرةٌ يكون إجماع فعلي» 35 
يفعلوا كلهم فعلًا واحدًا. 


إجماع قولي وفعلي. قولٌ من 
بعضهم وفعكٌ من بعضهم 


والإخوة 055 39222 أنا أقول: الجد لا يرث شيئا 0000 وعم مر وود رس رسعو ا سي 
هذه المسألة من الصحابة فمن بعدهم 


الكوواق من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن نحدث أقوالًا جديدةًء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» معناه 
أنه في ذلك الزمان الحق في أحد هذين القولين» 


تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَمَيَقُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيَنَاتُ4 [آل عمران: 105]. 


المستجدات الحديثة يمكن أن ندخل أو نعرف أحكامها بواسطة القياس. 
يؤدي إلى فهم كلام الفقباء فكثيرًا من الفروع الفقبية والكتب الفقبية تبني مسائلبا على القياس 
القياس يعود الإنسان على تركيب الادلة: وكيفية استخراج النتائج منهاً. 
الفياس تكركلت بمناظ الك 3١ ١‏ ]2و صق الي يرب عل الك من عرق لوصف الذي يرنب علية 
الحكم فهم مسائل الشرعء أما من لا يعرف الوصف الذي يناط به الحكم ويعلق عليه الحكم فحينئذٍ 
سيكون كلامه خبط عشواءء ولم يصيب حقيقة المسألة. 
تذرب النسان على المناقسة والحوارء وكيك يقدح قِ دليل خصمة. وكيف يتمكن من أستلتاج النليجة 
والحكم من تركيب الكلام. 
إل« لاسن ععين تووو زرحا سرس سين انرسي حوع د وو زتعن تن الزن 
الثاني: المساوأة فمعنى أن فلانٌ يقأس بفلانٍ أنه يساوبه 
التسوبة ماخوذة من المعنى اللغوي. 
الفرع: المسآلة الجديدة التي جاءتناً ونحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فما 
بأصل المراد به المسألة التي ورد بحكمها دليلٌ من الكتاب والسنة 
في حكم: يعني في حكم شرع سواءً كان تكليفيًا أو وضعيّاء 
عله جامعة بينهما: أي لوصب يكون سببا للحكم في كل منهما. 
الركن الأول: الفرع. وهو المقيس وهو المسألة الجديدة التي نريد أن نثبت فيها الحكم. 


للركن الثاني: الأصل: وهو المقيس عليهء أي المسألة المنصوص على حكمباء أو المجمع عليه. 


الركن الثالت: الحكم هو ما اقتضاه الذليل الشرعي. أي ما أنتجة الذليل الشري من وجوب أو تخريم أو 
صحة أو فسادٍ أو غيرها 

الركن الرابع: العلة وهي المعى الذي ثلث بسلبة حكم الاصل أو الوصف الظاهر المتضبط الذي يحصل من 
ترتيب الحكم عليه مصلحة. 


العلة: الإسكار 


الحكم: التحرم الأصل: الطفل الذى بلغ 


َ ذذ ) [النور: ]هنا أوجب ا الأطفال 
ل تا ١‏ الايات قبلباء 
أيه لأوقا لثلاثة المذكورة في الآيات قبلها ' زعلاو سن لازن 
ونقيس عليه المجنون الذي أفاق. فعندنا 


الفرع: المجنون الذي أفاق» 


العلة: أصبح من أهل التكليف. 


أو دليك لاستثمار الأدلة 
نستطيع أن نثبت به 

أحكام عددٍ من الوقائع 
الجديدة. وهذا قول 

جماهير أهل العلم ومنهم 
الأئمة الأربعة. خلافًا 
للظاهرية والدليل 


قول الله عزَّ وجلَ:١‏ الله الَّذِي أَنزَلَ الكتَاب بِالْحَقَ وَاليرَانَ 4[الشورى: 17]» فهو أنزل 
الكتاب وكذلك الميزان و هو ما توزن به الأمور وتقاس به. ومن ذلك ما يتعلق بالقياس 


قول ألله عر وجل: كم مكار وَل حَلْقٍ اهلق اليجاد دول 
ل 0 ل 3 : : 
استخدمت القياس في عددٍ من المواطن من : 
: 0 اليه 5 5000007 الحكم جوازه على ألله. 
ذلك أن اللّه تعالى آثبت وجود البعث قياسًا 
على وجود الخلق الأول» ألْعلَه كاذهما حلق لله عر وجل 


00 7 الأصل: إحياء الأرض بالأمطار بعد موتها. 
قوله تعالى: «وَالله الَّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ فَتْثِيرْ 

سَحَاباً فَسْفْنَاة إل بَلَدِ ميت فأَحَيَيْنَابَة "١‏ | الفرع: النشور. إثبات المعاد يوم القيامة. 
الأزض بَعْدَ مَوْتهَا كَذَلِكَ النَشُورُ)4 [فاطر: 9] 
2 1 ا ع . الحكم: جوازه 06 ألله. 
قاس الله عز وجل النشور على إحياء الارض | اسح 5 م 

بالنبات عند نزول المطرء بعد موتهاء العلة: 5 خلق لرب العزه والجلال» 

يونس عسو ره 


سألت امرأةٌ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمي الاصل: ديون الادميين' 
ا رجه صو عدوم و اد ب لدم حو نوه ريسن 
5507 يي د أكان رك كك 5 
44جهمخ_طيج![ظ0101 | ص20 
وفي بعض الالفاظ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته». فقالت: نعم هنا قياسنٌ العلة: دين في الذمة. 


أنى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي 
غلامٌ أسود أنا أبيض وهي بيضاء فكيف يأتي ابنٌ أسود. فقال الأصل: الأب" 
النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟». فقال الرجل: ا 
نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ألوانها؟». فقال 

ع ا ' الحكم: جواز إتيانه 
الرجل: حمدٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل فيها من عو 0 
0 ءَ نْ مه 5 يك. 
أورق؟». فقال الرجل: نعم قال: «من أين جاءها فقال الرجل: ك2 
لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فلعل ابنك © العلة: لعله نزعه عرق. 

هذا نزعه عرق». 


شال رجل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن القبلة للصائم». فقال : «أرأيت لو تمضمضت». 
يقول لو تمضمضت فبذا لا يعد فطرًا مع أنه مقدمةٌ للشرب. قال: فبكذا القبلة مقدمةٌ 
أي سببٌ من أسباب الفطر فلا يعد مفطرًا بذاته. 


كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتابًا لأبي 
مومى الأشعري عندما ولاه القضاءء فقال عمر: ثم الفهم الفهم 
اجماع الصحابة على فيما أدلي عليك مما ورد إليك مما ليس في قرآنٍ ولا سنة. ثم 
ل قايمن الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى 
والاستدلال بدليل أحما إلى الله وأشمهها بالحق. 


حشسشا | عع ع ع ا 
مسف سك نو اجزات انل ا يف1 


إذا انتفى أحد هذه 

الشروط كان قياسًا 

باطلًا مردودًا على 
صاحبه 


أن يكون حكم 


الأصل ثابتّاء إما 


بنص أو بإجماع. 


مثآل ما لو جاءنا إنسان وقال بآن صلاة المغرب تشرع ثلاث 
ركعاتٍ لأنها عند تغير الوقت من نهارٍ إلى ليلٍ» وبالتالي أقيس 
عليها صلاة الفجر لأنها تصلى عند تغير الوقت. وبالتالي تصلى 
ثلاث ركعات. هذا قيامنٌ فاسد الاعتبار لأنه قيامت مخالفٌ 
للنصء وبالتالي لا يلتفت إليه. 


مثآل لو قآل يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي 
قياسًا على صحة بيعبا مالها بغير ولي نقول هذا فاسد 
الاعتبار.لمخالفته النص الوارد بمشروعية وجوب وجود الولي 
لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا نكاح إلا بوي». 


صلاة الجمعة يجتمع لبا الناس يجوز أن تفعل بالزوال فنقيس 
علها صلاة العيد نقول هذا قيامنٌ فاسد الاعتبار لمخالفته لبدي 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


لكن لو كان الأصل لم يثبت حكمه. لا يجوز أن تبني حكمًا على 


لآن العلة في القياس الجديدة إن 

كانت مماثلةً للعلة في القياس 

لا يمكن أن نثبت حكم الأول فلنلحق الفرع بالأصل 
الأصل بواسطة القياس الأول. ولا حاجة لذكر هذا الأمر 
المتوسط وإن كانت العلة مغايرة 


فحينئذٍ لا يجوز مثل هذا. 


مثال لو قيل يجوز أو يشرع أن يقال عند الخروج من الخلاء: 
غفرانك اللهم الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني: يقول: 
بما أنها يشرع أن يقال ذلك عند الخروج من الحمام. فكذلك 
عند الخروج من المزابل يشرع هذا القول فنقول أصلًا الحديث 
الأصل الذي عندك لم يثبت بالتالي لا يجوز أن تبني عليه حكمًا. 


مثال لو قال قائلٌ بأن بيع المزابنة حرامٌ في الكثير. فكذلك في 

القليل فيأتي معترضٌ ويقول جاءنا في الشرع إباحة العراياء وهي 
في القليل فيما دون خمسة أوسق. بالتالي يقول هذا القياس 

الذي ذكرته قياسنٌ فاسد الاعتبارء وبالتالي لا يصح أن تبني 


مثال أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز. فحينئظٍ 
الحكم في الأصل أولًا. 


إذا انتفى أحد هذه 

الشروط كان قياسًا 

باط مردودًا على 
صاحبه 


أن تكون العلة 
موجودةً في الفرع 


إذا لم يكن حكم الأصل معللًا فلا يجوز القياس عليه 


وري الحديت الوصوء من لحم !وبل لو جاء1 
أحمد هزاع وقال: لحم الظبي يماثل لحم الإبل وبالتالي 
يجب الوضوء منه لا نقبله لأن حكم الوضوء من لحم 
الإبل لا نعرف العلة فيه. جميع أحكام الشرع معللةٌ. 
لكن بعضها نعرفه فنقيس عليه. وبعضها لا نعرفه فلا 
نتمكن من القياس عليه. 
في الحقيقة هنا يمكن أن تقول 
إنه قيامنٌ من جبة أنهم كلهم 
إخرة: فاشتركوا. والقول الكدر 
هل إلحاق عمر بن 0 "يقول الإخوة الأم يرثون والإخوة 
الخطاب الإخوة الأشقاء يسقطون لاستكمال 
الأشقاء بالإخوة الآأم 00 | فروض المسألة. هو سار على 
في المسألة اليمية أو كك القاعدة في قول النبي صلى اللّه 
المشتركة يعتبر عليه وسلم: «أعطوا ذوي 
قياسًاء وهل توجد الحقوق حقوقهم: فما بقي 
هنا علةٌ؟ فلأول رجلٍ ذكر»: والآخر قال 
هؤلاء إخوةٌ وهؤلاء إخوةٌ 
فنلحقهم بهم ونجعلهم 


ومجكان ناغروم 


مثآل مسألة صلاة الور الحنفية يقولون لابد أن تكون 
ثلاث ركعاتء قال: لأن أقل الصلوات ركعتانء والجمبور 
يجيزون أن يكون الوتر ركعة واحدةً. لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة». ففي 
هذه الحال الآخرون يقولون: صلاة الوتر غير معقولة 
المعنى. ما ندري لماذا جعلت ركعةً واحدةً. وبالتالي لا يصح 
أن نقيس علهها. 


لو قدر أن العلة غير موجودةٍ في الفرع, فحيذئذٍ لا يصح 
نايدو 


مثال ذلك: قال: البر يجري فيه الربا لأنه مكيلٌ. فنقيس 

عليه البطيخ والبطيخ ليس مما يكال ويباع بحجمه. إنما 

هو مما يوزنء أو معدودٌ يباع بالعدد. بالتالي لا يصح هذا 
القياس لأن العلة الجامعة ليست موجودةً في الفرع. 


فإنه لو كآن وجود الوصف يي الأصل أقل لم يصح لنا أن 
نثبت الحكم في الفرع. 


مثال: لو قال واحد ما حكم الدخول للمسجد بالرجل 

اليسرى. مكروةٌ. قال بما أنه مكروةٌ في غالب المساجد. 

فمن باب أولى أن يكون الدخول في الحرم أو في الكعبة 
بالرجل اليسرى حرامًا لأنهما أعلى درجة من المسجد 


ذا أنتفى أحد هذه 
الشروط كان 
ام امه 
مردودًا على خيس ست 
للحكم. موجودة 
في الأصل 
وموجودةٌ في الفرع 


أما إذا كان الوصف الذي يجمع به ليس من الأوصاف المناسبة. بل من الأوصاف الطردية الي لا مدخل لبا في الحكم فحيدئرٍ لا يصح 
أن نبني الحكم عليه. 

مثآل من الاحكام السرعية انتقاض الوضوء علتة: خروج البول والغائط متاد. فحيلتدٍ تقول أي خروح للبول والغائط سواء من 

مخرجه المعتاد أو من مخرج آخر يعد ناقضًا من نواقض الوضوء هذا دليلٌ قياميّ لأنه معقول المعنى. يشتمل على مع مناسب 


لتشردع الحكم. 


مثلا لما يأتينا فقية ويقيس الإجارة على البيع. فيقول تجوز الإجارة لأنها بيع منافع فجازت كالبيع ففي هذه الحال العلة مثلا عين 
متعلقةٌ بعينٍ تقبل انتقال أو انتقال منفعة العقد من محلٍ إلى آخرء فهنا العلة مشتملةٌ على معنى مناسب لتشريع الحكم. وبالتالي 


ال 1 000 قد الناكن فر 15 ك2 1 سر 01 ار 
6 نقول لاء هذا وصِفٌ طرديٌ وبالتالي لا يصح تعليق الحكم عليه. 
هناك أوصاف طرديةٌ لا مناسبة فههاء فبالتالي لا 


يجوز بناء الأحكام علها 


لم يأنينا إنسانٌ ويقول في جواز الأكل من الغنم. العلة فيه أنه لحم برى أو 


الحكم. ولذلك هناك لحومٌ مشتهاةٌ لا يجيزها الشرع. 


مثال ذلك: حكم القصاص العلة فيه قتل عمدٍ عدواناء كل ما وجد قتل 
التو الأول وساف 1ق عمدٍ عدوانًاء أثبتنا الحكم 0ض معارتست 
مصوسر كت لتشريع الحكم. وبالتالي جاز بناء الأحكام عليه. 
الحكم على وفقهاء ونقيس علما. | | 0 ا 00 
أتواع إإاسساازات كلها طهارةٌء هذا وصِفٌ مناسبٌ لتشريع الحكم فجاز بناء الأحكام عليه. 


* - أمثلة ذلك م متم مد مشرون مقن ائحة الخمر فيه. 
النوع الثاني: أوصاف غير كت 22120102171 5 / 

سوس ع ايه العلة في تحريم الخمر هي الإسكارء الرائحة هذا أمرّ ملازم. فعندما نجمع 
00 بين محلين فنثبت فيهما حكمًا بناءً على هذه الرائحة يسمى هذا قياس 

ب دلالة. وهذا الوصف طرديٌ لأنه لم يعهد من الشارع بناء الحكم عليه. 


أن يكون هناك علةٌ 
مناسبةٌ للحكم, 

موجودةٌ في الأصل 
وموجودةٌ في الفرع 


النوع الثالث: 
كسك 
الطردية. 


وهي التي لا يبنى عليها حكمٌ. لأنها ليست أوصافا مناسبة ولا أوصافا مستلزمة للمناسبة. 
مثآل لو كال لنا قَائل بآن مس المحرات أو الفاس 92 ينفض الوضوءء فاقيس علية الذكر. مسة ل ينمض 
الوضوء.ء قياسًا على المحراث لأن كلاهما آلة حرثء الفأس آلة حرثٌ في الأرض. والذكر آلة حرث في النساء نقول 
هذا الوصف كونه آلة حرثء لا علاقة له بالوضوء وعدم الوضوء. وبالتالي هذا القياس قياسنٌ مبنيّ على وصفٍ 
شبميّ. فلا يصح لنا بناء الحكم عليه. 
مثآل وضع الحف على القدمين يجيز لنا المسح على الخفين. فبالتالي الجاكيت الحيق يجوز لي أن أمسح علية 
قياسًا على الخفين نقول أين الوصف المناسب هنا وهناك الذي يقتضي الإلحاق. قال: كلاهما ملبومنٌ. هذا 
ملبوس صفة لم يعيد من الشارع أنه يرتب علها حكمًا. 
في الوضبوء: قال الخفان يجوز المسح علهما. لاا تغطية للقدم . فبكذا المتاكتر يجوز المسح علم] فياسا على 
الخفاف. بجامع سترت محل الفرضء. نقول هذا الوصف ستر محل الوصف ليس وصفًا مناسبًا لتشريع الحكم. 
بل هو من الأوصاف الطردية وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه. 
بعض الحتفية أجاز الوضوء بالخل ودليلم قيامي قالوا: الخل لا تبى عليه" 
القناطرء ولا تجري فيه السفن 
الاصل الدهن 
الفرع الخل. 
الحكم ل يجوز الوضوء ب4. 
الجمهور يقولون لا يجوز التوضؤ يكون بالماء || العلة 8 تبى على جنسة 
فقط. بعضهم استدل بأدلة» مها قوله:« فَلَمْ القناطرء ولا تجري السفن 
تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا 4[النساء: 43]. والخل ليس فيه. 
ماءً. وبعضهم قال: بأن الخل لا تبنى عليه و : 
١ :‏ : هذا قيامنٌ غير مقبولٍ. لآن 
القناطرء ولا تجري فيه السفن. فلا يصح 00 
ولاو لس 0 الجامع وصف طرديّ غير 
مناسب لتشريع الحكم. وما 
دخل بناء القناطر بمسألة 
الوضوء. وما دخل جريان 
السفن بمسألة الوضوء 


اختلفوا في الخل هل 
يجوز أن يتوضأ به أو لا 
يجوزء. 


المسألة الأول في الجمع 
الأصل: المطرء 


الفرع: الغبار. 


الحكم: جواز الجمع بين صلاتي 
رو ل 


العلة الجامعة: المشقة 


لْمسْقَة لا يصح أن نقيس بناءً علما. لآن وصف المشقة ليس وصمًا منضبطاء يعني لا نعرف 
بالتحديد ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وغير معروف المعالم والحدود. وبالتالي لا يصح أن 
نجعله وصمًا جامعًا مثلًا لما يقول في المطر كلاهما يؤثر على الثياب أو يؤثر على الرؤية أو يعجز 
من الوصول إلى المسجد. هذا قيامنٌ بوصفٍ منضبط وبالتالي يصح التعليل به أما وصف 
المشقة فهذا لا يصح أن يعلل به 


ولدْلْكَ قد يأتبئا بعض الناس وبرجئ الصيام بناءً على ربط الفطر بالمشقة مثال ذلك: يقول 
المسافر يفطر لوجود المشقة. فحينئةٍ يأتي شخصٌ وبقول الذي يبني العمارة في الدور خمسة 
وثلاثين والدور ستة وثلاثين عليه من المشقة ما ليس على المسافرء لو ربطنا الحكم بالمشقة لقلنا 
يفطر. فيقول الآخر: الخباز الذي يواجه حرارة الفرن هذا عليه مشقةٌ أعظم. فيفطرء وبقول 

الآخر: سائق التاكبي عليه مشقةٌ كبيرٌ في الصيام في الصيف وبالتالي يفطرء ويقول الثالث: 
لاعبوا الكرة أو الممثلون علهم مشقةٌ من الصيام أثناء أداء عملهم في رمضان فيفطرون. وبأتينا 
واحدٌّ آخر ويقول الموظفون مساكين علهم مشقةٌ. فيفطرون ويأتي آخر ويقول: المعلم مسكينٌ 
يصالي أسئلة الطلاب وعدم انضباطهم وحاجتهم للتقويم والتسديد. فيفطرء والطلاب أيضًا 

علهم مشقةٌ في التعلم فيفطرون. فلا يبقى أحدٌّ بعد ذلك ممن يصوم. 
إذن هذا يؤدي إلى إلغاء الأحكام الشرعية لأننا ربطنا الحكم بوصفٍ غير منضبطء لابد أن يكون 
الوصف الذي يعلل الحكم به وصفًا منضبطً. 


الأصل: المستحاضة. 


هل الحكم أخذته من الحديث الذي فيه أنه 
جمع بين الظبر والعصر ثمانية. وبين المغرب الفرع: المرض. 


والعشاء سبعة. أراد أل يحرج أمته. أو مما ورد ف 
المستحاضة. إذن الأول استدلال بعموم. 0 
يدخل معنا في مبحث القياس. الثاني: قياسه على الحكم: جواز الجمع. 
العامة ا 0 


العلة: صعوبة التطهر. 


وراكد وس سن وز ع 
الحكم: ثابتٌ في الأصل. 


مثل قولة: «إنما جعل الاستتدآان من إدعانة البصر». كلمة من أجل دعسن 
ما بعدها للتعليل. 


دمنريمة مثال: اللام التعليل»( وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
ِلَهُمْ 4[التوبة: 122]. 


هناك أدواتٌ 2000 


5 0515 كول الني كران الله كلية وسلم "14 كن 


الطوافين عليكم والطوافات» 


كقوله: (وَالْسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَاقَطُعُوا َيْدَِيْمَا4 
2-2 [المائدة: 38]: الحكم: اقطعواء أتي به بعد الوصف. 
ِ وت د 0ك قلي خرف الفا فذل هن فال أن اللكرقة 
أو إيماءً معطوفا على علةٌ للقطع. 
الوصف بالفاء 
و 31 
بالسبو 


يجمع العلماء كما في الحديث السابقء «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان». 
أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم هو تشوش الذهن. فبذه علةٌ مجمعٌ علهاء 


بأن نجمع جميع الأوصاف الموجودة في محل الحكم ثم نبطل 
لكين ]| 9 رعننا وان فيكو 0 لل 


مثال ذلك. قال: «البر بالبر ربا». ما العلة؟ يحتمل للونه. 
ويحتمل لأنه قوت ثم يبدأ وبفسدها واحدةً واحدةً حتى لا 


يبقى معه إلا ل واحدء 


ثالثاً: استخراج العلة بحيث أننا إذا وجدنا وصنًا مقترنًا بحكم يوجد بوجوده 
بواسطة الاستتباظ» وبنتفي بعدمه نجعل ذلك الوصف علةً. 
والاجتهاد. وهذا له 
طرائق أشهرها ثلاثةٌ. مثال ذلك: العصير حلال, لأنه ليس بمسكر. الخمر حرام 
لأنها مسكرةٌ. الخل حلالٌ لأنه غير مسكرٍ. فدل ذلك على أن 
الحكم وهو التحريم يدور مع الوصف الذي هو الإسكار 
وجودًا وعدمّاء فكانت هي العلة. 


إذا وجدنا هناك وصفًا مناسبًا لتشريع الحكم مقترنًا بمحل 
الحكم. فحينئذٍ نقول هذا الوصف هو العلة. 


إؤيتوستسون اتيت زيؤئة سفت حبوسنز نم يدوت يسحت سووعن 


دعم حرس و ع يي 
الااطللدع يمكير 
الرقية عق اماق 
5-52 اكه 
التعليل: قيه مصشاهبة آهل البييت يدوت إتحيم. 


الجاضخ بيهها اليحصير أت 5ت 
١تكخردين‏ يدوت إذدهم قاق اتتبي صلى الله عليه 
وسلم: «إتما حعل الاستكدا_ت من اآحل اليصر»>». 
قهتنا اقعلة من آحجل اليصر متصيوصة قي التحدايث.ء 
قيكوت القياسى قيا نا حليًا 


محال قي ين أن النحي كبلى اللك خليك 5 5 3 يقشبتي ‏ الها خاي 
حين يقخبي وهو غضيان »>»ء وقح إ جماع العلماء على أن العلة هي تشوّش 
الدهن-. قبالعالي تقيس على التغحبب كل ما يشوشٌى الدهن من مثل كوته 
حاقنًا آو حاقيًا آو جاتهًا قهتا العلة محجِمخٌ علمماء وبالتالي يكوت القياس 


صعاقل: ساءنا اق العصسى 2 إث الدين يأاكلوي أشوال اشفيحاهى كللمة 
هم 5 [التساء: 10]ء كقيئد قحريم أكل الولي لكالل اليتيمء مثل لو 
جاءتا اثلولي قآخن مال اليتيم قفآلقاه قي اليحرل- يدوت أت يأكلد.ءويقول: التصى 
إتما جاء يتحريم الكل ء وآتا لهم آكله.ء قتقول هنتا: تلحقه ياللتصوص عليه 
لتعدم وجود القارق 


3حُهموَة ١>»‏ كَاق: قَاكَِ مسوك اننله صقل انلك عليه ويلح 2 2 2 
طييبي والتساء > التساء قي معى الرجال . ل يوجد قرقٌ هتاء قيالتالي يكوت 


هنا قياسًَا حجليّاء نآته إلحاقٌ ينتقي القارق ويالتائي تحن أصتكد لا تحعاحج إل 
إثيادت العهعلةت. 


وهو الذي لم يتص على علته واتما يطراكق الاسعتياطء سواء يالسير والتقسيم أو الدورانت أده 
اللقاسية3ء وكئم تقطع فيه ينتقي اتقارق بين الأآصل والقرع. 


محال 5 كلت جا لي الحد يت 125كثر يأكثر رنا [ 23 ضاك وشا © - متح من الرنا قي الثر 259 محتيل محلعو 25 
وحدعييز و ست نر مسفت ست كت رضت ملكتا 222535315 315لا 22215 2 كلت 22331 كرد تلكري 526 
الرياا تحن ل تجزم يعدام وجود قارق ييت الترة والرة وبيت اليو هتاك قرو قا كء الير يطحن ويخيز - 

واترز واتكدرة ل يضعل يها ذللك ويباتعالي ل يكوت هذا اللالحاق إلحاقًا من ياب القياسى الجلي - واتما هو 

ناتك يننا تاي تك ل 5 


مثال: في الحديت أن التحي صلى الند عليه وسلم كال: «<إذا ولخ الكلب ف إناء ا لحداكم قليغسله سيحا 
لإحداهن يالتواي»>».هل تقيسسى الختوير على التكلبيا.ء قالت طاكقة تعمء هذا القياس ليسى متصوصًا على 
علته.ء وتحن لد تجرّم يتقي الفارق يين الكلي والكتزير - قيالتالي قمن آلحق الحكتزير يالكلي هتا قات 
قياسه قياست حفيةقء وليس قياسَا حليّاء قال: «إحد اهن يالتورابي»>»- طيي الصايوتء يعخص الحلماء قال: 
الآشتان تلحق ياكتراي- قهتا العلة غير مجزوم يها وغير متصوصة ول مجمعغ علمياء ول يجزم يتفي 
القارق ييتن اللأصل والقفرعء قيكوت هذا قياسَا حقيًا. 


الأول: أن يراد به 
الشبه ف الصورة 


النوع الثالث: 
قياس الشبه 
ويطلق على 


أنواع القياس 


الأشباه. أو قياس 
ولسميه بعضهيم 
ك0 


يقول: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والزرافة 

صورتها قريبةٌ من صورة الإبل؛ فبالتالي أكل 
لحمبها ينقض الوضوء. نقول هذا قياس لا يعول 
عليه. لأن الشبه في الصورة لا قيمة له: لو جاءنا 

واحدٌ وقال: المني يشابه المذيء والمذي نجسنٌ 
فيكون المني نجسّاء لوجود الشبيه بينهماء نقول 
هذا الشبه لا قيمة له. لأن الشبه في الصورة لا 
يبنى عليه حكمٌ. الحكم يبنى على العلل والمعاني. 


بحيت تلحق محلا بمحلٍ بآوصافٍ لا مدخل لباقي 
الحكم: بأوصافٍ طردية 


ملو قال فائل: مس الذكر ل 
ينقض الوضوء. قياسًا على مس 
الفام)» قال: بجامع أن كلا منهما 
آلة حرث. نقول: هذا الوصف 
وصفٌ طرديٌ لا يصح بناء الحكم 

عليه. 


أو جاءنا شخص وقال: كل من 
اسمه ماعز. نرجمه قياسًا على 
ماعز الوارد في الحديث. نقول هذا 
القياس جمعٌ لوصف طرديّ وهو 
المشابهة في الاسمء وبالتالي هذا 
قيامنٌ شبريٌ, لا يبنى عليه حكمٌ 
ولا يصح أن يعول 55 


وهو أن يوجد عندنا فرع يتردد بين أصلين. يمكن 
أن يلحق هنا ويمكن أن يلحق هناء وبالتالي ننظر 
أمهما أكثر شيا به. فنلحقه به. 


قياس غلبة الأشباة هذا كثير من العلماء يرون أنه 
من أنواع القياس الضعيف. وهو اختيار المؤلف. 
وقال: هذا القن من القيان ضيف إذ لين 

بين الفرع وبين ]الال كاك مط سه روا نك وي 

في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصلٌ آخر. 
وبعض العلماء يقول: إذا كانت المعاني التي وجد 
الشبه فيهها بين هذا الفرع وبين ذلك الأصل. من 
العلل المؤثرة في الحكم. فحينئظذٍ نجري القياس 
ولعله هذا القول أقوى. 


واحدٌ آخر ويقول: الجنون لا يجوز على 

إغماء يجوز على الأنبياء. وبالتالي نلحقه بالنوم: هكذا نبحث عن 

به. ولذلك ذهب أحمد إلى أن الإغماء نومٌ. فيجب القضاء 

معه. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه جنونٌ وبالتالي قالوا بأنه لا 

يقضي الصلاة. 
الإمام أبو حنفية توسط. إن كان إغماؤه يومًا وليلةً فأقل فهو بمثابة النوم 
يقضي. وإن كان إغماؤه أكثر فإنه لا يقضي إلحاقًا له بالمجنون. ومذهب أبي 
حنفية في هذه المسألة أقوى. 


الزوجة لا تسقط بالتقادم: ونفقة ريسا تسقط 
بالتقادم: نفقة المطلقة الحامل البائن هل هي مما يسقط بالتقادم أو لا بناءً 
على ذلك الأصل. 


به فر .من 5 رون قاا 0 
ع هل نحسب الخلع في عدد مرات الطلاق: طلقها مرت 
الثالثة» ثم أرادا أن يتراجعاء يرجع أم لا يرجع؟ إن قلنا الخلع طلاقٌ فلا يرجع. 
وإن قلنا الخلع فسحٌ. فإنه يرجع. 


ا 


ولذلك فسر قياس الشبه بأن يتردد فرعٌ بين أصلين مختلفي الحكم. وفيه 
شبهٌ بكلٍ منهماء فيلحق بأكثرهما شهًا. 


من جبة أنه يباع وأنه يوقف ويوهب ويورث. ولا يُضِمن بالدية. فحينئذٍ يأتي 
الفقيه ويجتهد في إلحاق هذا الفرع بأيهما. 


لغة التقابل والتمانع. يقال: تعارض الدليلان أي تقابلا وتمانعاء 
تعريف التعارض 
اصطلاحا المراد به تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر 


لا يوجد في الشربعة 
نكا كر !الكن أذها نتاف 
يخفى عليها بعض أحكام 
الشريعة فنظن وجود 
التعارض فيها. 


الدليل قول الله عزَّ وجلّ: ( أَقَلآ يَتدَبّوُونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ ال لَوَجَدُوا 
فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً4 [النساء: 82]. فلما كانت من عند الله لا يمكن أن يوجد فيها 


تعارضٌ وقد تكفل الله عزَّ وجلَ بعدم وجود الاختلاف فيها . لكن فيه مرات يقع 
تعارضٌ في أذهاننا نحنء لأننا لم نعرف حقيقة الأمر, 


يمكن الإنسان من معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم. 
يمك الإنسان من دق التكاردن إما بالجت بن الاذلة أوالمكرفة محرا 
بالترجيح» 


لو جاءنا واحد بدليلٍ ضعيف لا يصح أن يعارض به الدليل 
القوي 


مثآل ذلّك: جاءنا في الحديث: «ما جاءكم عني فأعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فاقبلود. وما لم يوافقه فلا تقبلوه». 
الشرط الأول: صحة هذا حديثٌ ثم جاءنا في القرآن يقول رب العزة والجلال:١‏ 
الدليلين؛ وَمَا آنَاكُمْ اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَاتَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4[الحشر: 

7]» ولم يشترط وجوده في القرآن. هنا تعارضّ» الحديث 

الأول يقول لا تقبلوا من الأحاديث إلا ما كان في القرآن. 
والآية تقول اقبلوا كل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه 
وسلم. عندما ننظر للدليل الأول نجده حديئًا ضعيفًا جدَّاء 

وبالتالي لا يصح أن يعول عليه أو يبنى عليه حكم. 


مثال جاءنا في الحديث أن المرأة الحائض لا تصليء وجاءنا 
الأمر بالصلوات. فحينئنٍ جاءنا في الحديث: «دعي الحديث 
أيام أقرائك». وجاءنا !ا وَأَقِيمُوا الصّلاةً 4[البقرة: 43], 
الشرط الثاني: أن يتحدا في فنقول هنا: المحل مختلفٌ, وبالتالي لا يوجد تعارضٌ. 
محلٍ واحدٍء لابد من اتحاد 
الزمان والمحل. مثال: جاءنا في حديث الأمر بصلاة الليل. وفي آخر النبي عن 
الصلاة بعد الفجرء يأتينا واحدٌ يقول هنا تعارضٌ؛ نقول لاء 
لا يوجد تعارضٌ. الزمان مختلفٌ. هذا متعلقٌ بالليل: وهذا 
متعلقٌ بما بعد طلوع الفجرء وبالتالي لا يوجد هنا تعارض. 


سروطظ 
التعارض 


ادوس ره رعسم رك قآل تعال:( وَأَقِيمُوا الْصلاةٌ “[البقرة: 43]. وفي الحديث 
تقال ان ليان 5 صلوا الفجرء كيف نجمع بينهما؟ نقول أصلًا لم يوجد هنا 
اتحدا في المدلول لا يوجد تعارضٌء كلاهما يدل على مدلولٍ واحدء وبالتالي لا يوجد 


ئ 


تعارض» تعارض. 


بالنسخ. 


- 


إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين فحينئنٍ هذا أولى من أخذ أحدهما وترك الآخرء 


(وَأَقِيمُوا الصّلاةَ4 [البقرة: 43]. وجاءنا في الحديث: 
«دعي الصلاة أيام أقرائتك». فنحمل هذا الحديث على الحائضء 
والآخر على غير الحائض. فهذا جمع بين الدليلين المتعارضين. 


في قوله عنَّ وجل «وَمَن يَكْفْرْ بِالإِيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ؛ [المائدة: 
5] ظاهره أنه يحبط عمله بالردة والكفرء ثم جاءنا في النص 
الآخر: (وَمَن يَرْنَدِدُ مَِكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَثْ 
أَعْمَالَبُمْ 4 [البقرة: 217]. فحينئذٍ نقول: نحمل أحد الدليلين على 
الآخر وبالتالي نقول: بأن حبوط العمل إنما يكون عند الموت على 
الردة والكفر. فلو جاءنا شخصٌ مسلم حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام 
العمل الموت على الردة والكفر. 


حمل أحد الدليلين 
ع محلٍ وحمل الآخر 
على محلٍ آخر. 


جاءنا في أحاديث, النبي عن استقبال القبلة حال البول والغائط. 
وجاءنا في أحاديث الجوازء فنقول أحاديث النبي يراد بها حال 
الفضاءء وأحاديث الجواز يراد بها حال البناء. 


جاءنا في أحاديث النبي عن قبلة الصائم: وجاءنا في أحاديث أخرى 
إباحة القبلة للصائم. فقال بعض الفقهاء النبي يراد به الشباب. 
أو من لا يملك نفسه. وأحاديث الجواز في الكبير أو فيمن يملك 


قال: «فيما سقت السماء العشر». 01 الكثير والقليل. ثم 
جاءنا في الحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ». 
فنقول: ما دون خمسة أوسقٍ نعمل فيه بالحديث الثاني فلا 
صدقة فيه. وما عدا نعمل فيه بالحديث العام. 


1 لبقرة: 282]: ظاهره الوجوب. لكن 
جاءنا في الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم اشترى ولم يُشهدء 
فحينئذٍ قلنا بأن الأمر في قوله: هِوَأَسْيِدُواي نحمله أو نؤوله فنجعله 


التأويل. 


بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


مثال ورد في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره في الصلاة. فقال: «إنْ هو إلا بضعةٌ 
منك». طلق جاء إلى البي صلى اللّه عليه وسلم وهم يبنون المسجد النبوي بعد البجرة. ثم جاء قي حديث أبي هريرة 
وحديث بسرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ». فحينئذٍ قلنا بأن هنا تعارضاء لكن 
حديث أبي هريرة وبسرة هؤلاء لم يسلموا إلا بعد السنة السابعة. فحديئهم متأخرٌ. فيكون حديثهم ناسخًا للحديث 
الأول. 


الدليل من القرآن أقوى من الدليل من السنة "” 
والحديث المتواتر أقوى من الحديث الآحاد. 


والحديت المخالف للصل أقوى من الموافق للصل. الأصل يعي”” 
الإباحة الأصلية. 


كثرة الرواة تدل على رجحان الخبر 


الحنفية يقولون لا يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الإحرام: أما تكبيرة الركوع 
وتكبيرة الرفع من الركوع فلا يرفع 
يديه دليلبم حديث ابن مسعود أن 
الطريقة الثالثة إذا لم النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يرفع 
نعرف التاريخ فحينئذٍ وهناك طرائة يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. 
نرجح بين الدليلين 


فنأخذ الدليل الأقوى. 
والجمهور يقولون: يشرع رفع اليدين 


عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة 
الركوع وعند الرفع من الركوع. دليلهم 
ورد عندهم من خمسة عشر صحابيًا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرفع يديه في هذه المواطن, 


رواية خمسة عشر صحابيًا أقوى من 
رواية الفرد الواحد 


وبعضها يكون عائدًا للحكم 
ووو م 
صلى اللّه عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. 


وكانت المرأة تنصرف فلا تعرف من الغلس 


وبعضها يكون |[ الحنفية يستحبون تأخير الفجر حتى الإسفار. 
عائدًا ويستدلون على ذلك بحديث: «أسفروا الفجر فإنه 
لموافقته أكثر في الأجر». 
لدليلٍ آخر 


فكثيرٌ من العلماء رجحوا الأول. لأنه يوافق قوله 
زَ وجلَ:ث١‏ فَاسْدَبِةٌ 4[المائدة: 48], 
وقوله:م وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ 4[آل عمران: 
3]. ونحو ذلك من النصوص. 


إذا لم يتمكن الفقيه من دفع التعارض بهذه الطرق فحينئنٍ نقول لا تفتِ في هذه المسألة. ولو كنت تعرف الأقوال كلها أما في خاصة نفسه فإنه 
يعمل بالاحتياط أو يقلد عالًا غيره. فيعمل بقوله. 
ولا يجوز أن يفتي في المسائل إلا أهل الاجتهاد. الذين توصلوا إلى حكم في المسألة. ولذلك بعض الفقهاء قد يعرف المسألة ويعرف تحريرها ومحل 
النزاع فهاء ويعرف الأقوال. ويعرف الأدلة. لكن لا يفتي فتجده يقول لا أعلم لأنه لم يتمكن من الترجيح أو من دفع التعارض. 


الشرط الأول: 


الشرط الثالث: 


أن يكون الحكم الأول تَأبِنَا بواسطة نص 
متقدمء فإن ثبت بالإباحة الأصلية فإنه لا 


أن يكون هناك رفع للحكم بالكلية. أما إذاً 
كان تخصيصا أو تقييدَاء أو بيانًا لمجملٍء 


عط عه 


أن يتعدر الجمع بين الدليلينء فإن أمكن 
الجمع بينهما فحينئنٍ نكتفي بالجمع لأن 
تارايز نزاسا رق برةا ررض صترت زنك روت 


أن يحون التاسح متاحراء فإن كان التاسح 

متقدمًا لم يصح أن يكون ناسحّاء لأن حقيقة 

النسخ رفع حكم شري ثابتٍ بخطابٍ متقدم 
بواسطة خطاب متراخ عنه. 


كنسخ القرآن بالقرآن. 


وقد وقع خلاف في هذا القسم الأخير. 


جاء في أول الإسلام تحليل الخمرء ثم جاء 


ثبتت بالإبياحة الأصلية. فمن ثم دليل تحريم 
الخمر لا يعد ناسحًا للدليل المتقدم عليه. 


